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 1  الأشهرفوزي جمعة   -:ومسجـل الدائرة السيد 
 أصدرت الحكم الآتي
 ق 433/23في قضية الطعن المدني رقم  

 1الممثل القانوني للشركة الافريقية للتأمين بصفته -:المقدم من
 على الزوام زمياط/ المحامىيمثله 

  
- :ضـــــد

 1الممثل القانوني لشركة اعالى البحار للتوكيلات الملاحية بصفته
 على عبدالله فرج/يمثله المحامى

 
 المدائرة التجاريمة الأولمى بتماري      /طمرابلس  عن الحكم الصادر من محكمة استئناف 

 1311/0212الاستئناف رقم : في  0211110102
 

وسممـاع المرافعمة الشمفوية     ، وتلاوة تقريـر التّلخمي   ، طلاع على الأوراق لإبعد ا
 1 وبعد المداولة ،  ورأي نيابة النقض

 الوقائ 
م أمام محكمة 0223لسنة  1101ت الشركة الطاعنة الدعوى رقم أقام

شمال طرابلس الابتدائية على الشركة المطعون ضدها قالت بيانا لها إن تشاركية 
م ت،  صفراء ةرذ ةف كانت قد أمنت لديها على شحنر لصناعة الأعلاالسهل الأخض

ر قادمة من الأرجنتين إلى ميناء بنغازي وبعد شحنها على السفينة أوشن ليذ
 اتسعة وسبعون طن 73-712 البضاعة تبين وجود عجز بها قدره استلام

 واحد دينارو اًبقيمة قدرها واحد وثلاثون ألف اوسبعمائة وستون كيلو جرام
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وأن الشركة الطاعنة قامت بدف  المبلغ للشاحن ومن ثم يكون لها حق  اًدرهم
إلى طلب الحكم لها بقيمة التأمين التي  وانتهتالحلول ومطالبة الناقل بقيمة العجز 

وقضت المحكمة بإلزام الشركة % 2دفعت للشاحن م  فائدة قانونية قدرها 
شركة الطاعنة قيمة البضاعة التي حصل بها العجز المطعون ضدها أن تدف  لل

الشركة المطعون ضدها هذا الحكم أمام محكمة إستئناف طرابلس التي  فاستأنفت
 وبإلزامستئناف شكلًا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف ، قضت بقبول الا

لاف وتسعمائة وستة آالمستأنف أن يدف  للمستأنف عليه مبلغاً قدره سبعة 
من تاري  المطالبة القضائية الواقعة في % 2الفوائد بواق  م   اون ديناروسبع

 1حتى السداد  022311112
 وهذا هو الحكم المطعون فيه

 الإجراءات
م وتم إعلانه بتاري  0211110102 صدر الحكم المطعون فيه بتاري 

قرر محامى الشركة الطاعنة الطعن  م021011103وبتاري   ،  م021012107
،  عليه بالنقض بتقرير لدى قلم كتاب المحكمة العليا مسدداً الرسم مودعاً الكفالة

ثم ، الطعن وصورة من الحكم المطعون فيه وسند وكالته  بأسبابوأودع مذكرة 
م أصل ورقة إعلان الطعن معلنة بتاري  021011107أودع بتاري  
أودع محامي  02101112، وبتاري   المطعون ضدها م إلى الشركة021011102

الشركة المطعون ضدها مذكرة بدفاعها، وأودعت نيابة النقض مذكرة أبدت فيها 
قررت دائرة فح  ورأيها بقبول الطعن شكلًا ، وفي الموضوع برفض الطعن 

إحالة الطعن إلى هذه الدائرة  م021713110الطعون المدنية بهذه المحكمة بجلسة 
 1وبالجلسة المحددة لنظر الطعن تمسكت نيابة النقض برأيها

 الأسباب 
 1أوضاعه المقررة في القانون فإنه يكون مقبولًا شكلًا استوفىالطعن  حيث إن

ون والقصور وحيث تنعى الشركة الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القان
 :في التسبيب من وجهين 

التي تحدد  البحريمن القانون  013إن الحكم أسس قضاءه على نص المادة ـ 1

د في قيمة الطرد الواحد مع ومسؤولية الناقل على أساس حاصل ضرب عدد الطر

البضاعة التي حصل بها العجز تم شحنها على السفينة صباً في العنابر ، فلا  أن

عن قيمة البضاعة ولايجوز  مسئولاينطبق عليها تحديد المسؤولية بل يكون الناقل 

 . من القانون البحري 012تبرئة الناقل في هذه الحالة بحسب مفهوم نص المادة 
البيان الخاص بقيمة البضاعة في وثيقة الشحن مرجعة إلى الناقل  إغفالإن  ــ 0

الذي يجب عليه أن يثبته من خلال فاتورة الشراء ومن ثم يتعين عليه أن يتحمل 

وتكون مسؤوليته في هذه الحالة في حدود مبلغ التأمين وليس بحسب  هخطئتبعة 

 .من القانون البحري  013قيمة الطرد بمفهوم نص المادة 
بحسب مفهوم  البحريذلك أن مسؤولية الناقل ، بوجهيه سديد  النعيوحيث إن 

، تتحدد عن كل طرد أو وحدة بمبلغ مائة  البحريمن القانون  013نص المادة 

كان الشاحن قد  إذا إلالائحة تصدر في هذا الخصوص، بأو اى مبلغ يحدد  دينار
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هذه الحالة يتعين عدم  ففيسها جنصرح بوثيقة الشحن عن قيمة البضاعة و

الالتزام بالتحديد الوارد بالنص ويكون الناقل ملزماً بتعويض الشاحن بالقيمة 

 بأيالمذكورة وفي حالة إغفال بيان قيمة البضاعة ونوعها بوثيقة الشحن فلا يجوز 

التحديد الوارد بالنص  به المحكمة حال أن يتجاوز مبلغ التعويض الذي تحكم 

 .المذكور 

أو في طرود  -صباً –البضاعة بأنها مما تشحن منفرطة  وصفن المقرر أن م وأنه

فكما يجوز شحن السوائل والحبوب  ،  إنما يرجع إلى طريقة شحنها لا إلى نوعها

وكذلك المواد الصلبة كما تشحن في طرود يجوز ، صباً يجوز شحنها في طرود 

لسنة  17القانون رقم من  23شحنها صباً  وهو ما أفصح عنه المشرع في المادة 

بالنص وضع البضاعة  الواردقانون الجمارك وكان المراد بالطرد  بإصدارم 1370

أو جزء منها أو تجميعها في رباط واحد بقصد نقلها كما لو وضعت في صناديق 

أما كلمة وحدة فتطلق على البضاعة ، زها من الخارج ييمكن تمي مغلقة بحيث لا

، مثل البراميل  طردكلمة طلق عليها في اللغة الجارية التي تشحن صباً والتي لا ي

مما كان يتعين على محكمة الموضوع عند تقديرها ، ف والخشب ووبالات الص

للتعويض المستحق للشاحن في حالة هلاك البضاعة بحسب مفهوم نص المادة 

إذا لم يذكر بسند الشحن نوعها وقيمتها أن تتحقق من  البحريمن القانون  013

تضرب عدد  ثمطرود أو وحدات  فيالشحن كان  أنوأن يثبت لها ، طريقة شحنها 

الطرود أو الوحدات في القيمة المبينة بالنص كحد  أعلى يمكن أن يحكم به أو كحد 

الحكم  على تحديد المسؤولية بأقل من ذلك ، وكان اتفاقفي حالة وجود  نيدأ

 الأضرارالمطعون فيه خالف هذا النظر وقضي بتعويض الشركة الطاعنة عن 

الهالكة من الذرة في مائة دينار للطن  الأطنانالمدعى بها على أساس ضرب عدد 

حدة فإن ذلك يعيبه وكان الطن يعتبر طرداً أو  إذا، دون أن يبين في الحكم ما  الواحد

 .ة القانون يتعين نقضه بالقصور في التسبيب جره إلى مخالف

 فلهذه الأسباب
وفممي الموضمموع بممنقض الحكممم المطعممون فيممه  قبممول الطعممن شممكلًابحكمممت المحكمممة  

طرابلس لنظرها مجدداً من هيئة أخرى وإلمزام   استئنافوإحالة القضية إلى محكمة 
 1الشركة المطعون ضدها المصروفات
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